
 حماية المستهلك من العلامات التضليلية

 09 27/2026عدد  المحامي مجلة

 

 حماية المستهلك من العلامات التضليلية

 

 *بقلم حمادي زوبير        

 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

 :مقدمة

إلى إمكانيتتة اسساتتتات و تلتتا ا عتت ان  يتفتتتا اتصتدتتادالأدى 

اتصتداديين أشخاصا طبيعية أم معن ية كان ا بأن يتتثمروا في  تلا اسجتاتت 

تتميتز بكثترة اسنتجتات الجزائريتة صبحت التت   نتيجة لذلك أو .اتصتدادية

ي حتاد انجتر عنت  تطار ج  تنافتتإوالخدمات وتعدد ااتراتيجيات التت يق في 

 . التذبذب وعدم الت ازن في العملاء

كل ع ن اصتدادي إلى اجتتذاب العمتلاء إلى يتعى أمام هذا ال ضع، ا

، ويضتم  بتذلك منتجات  وإغرائهم بتفضيلها على منتجتات ا عت ان اسنافتتة

مركزا تنافتيا متميزا يحقق ل  ميزة تنافتية يتقدم بها على غتير  مت  استتد لين في 

ولعل م  بين ال اائل الفعالة التي تضم  للع ن اتصتدادي مركزا (. 1)الت  

تنافتيا متف صا ااتعمال  لعلامة لتمييز منتجات  و دمات  ع  غيرها م  منتجتات 

 .أو اسشابهة في الت   ا ع ان ا  رى اسماثلة

                                                 
كرية بين مقتضيات العولمة وتحديات التنمية، كلية الحقوق والعلوم عضو فرقة بحث حول الملكية الف -*

 .السياسية، جامعة بجاية
1

،  2991، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، دون دار النشر، أحمد محمد محرز. د - 

 .12ص 
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غير أنّ ااتعمال العلامة م  ا ع ان اتصتداديين لم يعد أمترا ا تياريتا، 

وإنّما حرصا م  اسشرع على حماية استتهلك والتعريا باسنتجات أصبا ااتعمال 

، لك  في ال صت ذاتت  أجتاز (2)العلامة التزاما يقع على عاتق كل ع ن اصتدادي

 (.  3)لرمز الذي يرون  منااباً لذلكلهم القان ن ا تيار ا

وطاسا كانت العلامة معبرة ع  حقيقة اسنتجات والخدمات، فلا تطتر  

أي إشكال وإنّما الخطر يد  حينما يتم ااتعمال علامات  ادعة حيث ت تعبر ع  

 .حقيقة اسنتجات والخدمات وتُضلل بذلك جمه ر استتهلكين وتخدعهم

م  حقنا التتاؤل ع  الضمانات التتي وضتعها وأمام هذ  الفرضية فإنّ  

 اسشرع الجزائري لحماية استتهلك م  هذا الدنا م  العلامات؟

إنّ البحتتث عتت  هتتذ  الضتتمانات يقتلتت أوتً التحقتتق فتتيما إذا كانتتت 

ا حكام القان نيتة الجزائريتة الخاصتة بالعلامتات ت تيتز تتتجيل العلامتات 

أن تتضم  ا حكام القان نية متا يمنتع تتتجيل غير أنّ  ت يكفي (. I)التضليلية 

مثل هذ  العلامات، وإنّما زيادة على ذلتك تبتد أن تتضتم  هتذ  ا حكتام متا 

يخضع العلامة لفحصٍ اتابق صبتل التتتجيل، وهتذا لت  يتتأتى إتّ إذا ُ ّ لتت 

                                                 
2

، 11المتعلق بالعلامات، ج ر عدد ، 2003يوليو  29المؤرخ في  06-03من الأمر رقم من  3انُظر المادة  - 

، يحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2001جوان  23، مؤرخ في 02-01قانون رقم من  5والمادة 

، 2020أوت  25مؤرخ في  06-20معدل ومتمم بقانون رقم . 2001جوان  27لتاريخ  12التجارية، ج ر عدد 

، 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09لقانون رقم من ا 27/2المادة . 2020أوت  21لتاريخ  16ج ر عدد 

 .25المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 
3

أو أن  ،على نوع من السيارات مثلا" فورد"يمكن للعون الاقتصادي أن يستعمل اسمه الشخصي كاسم  - 

ية، أو أن يستعمل الأحرف يستعمل تسميات مبتكرة كميراندا وكوكا كولا لتمييز نوع معين من المشروبات الغاز

بالنسبة لنوع معين من " 502"للخدمات من كل نوع أو أن يستعمل الأرقام مثل علامة " S.V.P"مثل علامة 

للعطر المسمى بذلك والجعة " GHIH 582"الملابس أو أن يستعمل الحروف والأرقام معا مثل العلامة 

تعمال الرسومات كرسم مدفع أو مشعل لتمييز نوع كما يجيز القانون أيضا اس". EXPORT 33"المعروفة بـ 

من عيدان الثقاب أو رسم حشرة لتمييز نوع من مبيدات الحشرات أو أن يستعمل الصورة كصورة الرجل فوق 

 .، أو استعمال الألوان بمفردها أو مركبة"Marle Boro"الحصان المعروف بـ
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اتلطة فحتص العلامتات مت  الناحيتة ( 4)للإدارة الجزائرية اسكلفة بالتتجيل

لك  صد ت يكفي الفحص التابق ع  ال فاء باسطل ب، إذ صد ت (. II)اس ض عية 

تتمك  الإدارة اسكلفة بالتتتجيل أثنتاء عمليتة الفحتص مت  اكتشتاب الطتابع 

التضليلي للعلامة، وم  ثم كان مت  الوتوري أن زيتز القتان ن بطلاعتا بعتد 

 (.III)التتجيل 

 (I)- زائريمدى حظر العلامات التضليلية في القانون الج 

استعلتق  30-30رع الجزائري العلامات بم جب ا مر رصتم تنظم اسش

من  الرم ز استتثناة م  التتجيل، غتير أنّت  ت  7بالعلامات، ولقد حددت اسادة 

يمك  إدراك فيما إذا كانتت العلامتات التضتليلية ضتم  الرمت ز استتتثناة مت  

، ثتم (أوت)متة التضتليلية التتجيل إتّ إذا حتددنا في مرحلتة أولى مفهت م العلا

، (ثانيتا)نقارن في مرحلة ثانيتة هتذا اسفهت م بالحتاتت استتتثناة مت  التتتجيل

وبمعالجة هاتين النقطتين  ايتحدد م صا اسشرع الجزائري، وم  ثتم تبتد مت  

 (.ثالثا)تبرير لهذا اس صا 

 :مفهوم العلامة التضليلية -أولا 

سشار إلي  أعتلا  يتضتا أنّ اسشرتع ا 30-30بااتقراء م اد ا مر رصم  

م  ا متر التتالا التذكر لتحديتد معنتى بعت   2الجزائري صد  دص اسادة 

اسفاهيم م  بينها مفه م العلامة، غير أنّ هذ  استادة ت تتضتم  مفه متا  اصتا 

لك  الفق  يتفق على أنّ العلامة التضليلية هي تلك العلامتة . بالعلامة التضليلية

                                                 
4

معهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الذي يخضع تتمثل الإدارة المكلفة بالتسجيل في الجزائر في ال - 

 الصناعية ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للملكية2991فيفري  22المؤرخ في  61-91للمرسوم التنفيذي رقم 

 .2991مارس  2لـ  22ويحدد قانونه الأساسي ج ر ع 
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لع ن اتصتدادي م  ورائها إيقاع جمه ر استتهلكين في غلط حت ل التي يقدد ا

 (.  5)طبيعة اسنت ج ون عيت  أو ح ل أصل اسنت ج و مددر 

وبهذا اسعنى تختلا العلامة التضليلية ع  العلامة اسشتابهة التتي يرمتي 

الع ن اتصتدادي م  وراءها كتب زبائ  الغير إليت  بتزرع شتك ك وأوهتام في 

 (.6)تهلكذه  است

وبناء على ذلك، ترمي العلامة التضليلية بالدرجة ا ولى وبشكل مباشر 

إلى الإضرار باستتهلك، وذلك بخداع  ح ل اسنتت ج كتما هت  الحتال في وضتع 

عتتلى حتتزام لم يدتتنع بجلتتد ا فعتتى، أو كااتتتعمال علامتتة  ( Cobra)كلمتتة 

(Mokalux )أمّا العلامة اسشابهة  (.7)لتمييز ن ع م  القه ة م  الن عية الثانية

حتى وان كانت هي ا  رى بدفة غير مباشرة تمس بمدلحة استتهلك إتّ أعّا 

 (.8)ترمي بشكل مباشر إلى الإضرار بالع ن اتصتدادي اسنافس

 :مقارنة مفهوم العلامة التضليلية بالرموز المستثناة من التسجيل -ثانياا 

استعلتق بالعلامتات  30-30م  اتمتر رصتم  7بالرج ع إلى نص اسادة 

التي ااتثنت بع  الرم ز م  التتتجيل، نجتد أنّ الدت رة الت اردة في الفقترة 

التاداة مطابقة تماما للمفه م الذي صدم  الفق  ح ل العلامة التضليلية، إذ جاء 

الرمت ز التتي يمكت  أن تضتلل الجمهت ر أو :...تتتثنى م  التتجيل«: فيها أنّ 
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، 2005دار وائل للنشر، الأردن،  ،(الملكية الصناعية)، شرح قواعد الملكية الفكرية نوري حمد خاطر.د - 

أسامة نائل المحيسن، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : وانظر كذلك. 297ص 

 .13، ص 2022الأردن، 
6

الضوابط القضائية لتقدير جريمة تزييف أو تشبيه العلامات : " حمادي زوبير: حول هذا الموضوع راجع- 

 .31، ص 2020، منظمة المحامين سطيف، سنة 22شرة المحامي، عدد ، ن"المميزة 
7

 .إلاّ أنّ الحقيقة هي على غير ذلك قد توحي أنّ القهوة من الدرجة الأولى( Lux)لأنّ كلمة  - 
8

 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق، 02-01من القانون رقم  27راجع المادة  - 
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 يختص طبيعتة أو جت دة أو مدتدر التتلع والختدمات ا وااط التجاريتة فتيما

 .»والخدائص ا  رى استدلة ب 

ومتت  ثتتمّ يمكتت  القتت ل في ا  تتير أنّ اسشرتتع الجزائتتري صتتد تدتتدى 

وفي الحقيقة هتذا اس صتا (. 9)للعلامات التضليلية باستتهلك ولم زيز تتجيلها

تتعلق بالعلامتات،  كانت صد أجمعت علي  الدول  حينما أبرمت أصدم وثيقة دولية

متار   23ويتعلق ا مر باتفاصية باريس لحماية اسلكية الدناعية اسبرمتة بتتاري  

، إذ أجازت هذ  اتتفاصيتة للتدول ا عضتاء أن تبطتل أو تترف  (10)3880

تتجيل كل العلامات التي تك ن م  طبيعتة يترتتب عليهتا تضتليل الجمهت ر، 

ت »  :منها أنّت (  امتا) 0م  اسادة ( ب)م  الفقرة ( 0)فجاء في الفقرة الفرعية 

ز ز رف  تتجيل العلامات الدناعية أو التجارية التي تشملها هتذ  استادة أو 

إذا كانت  الفة للآداب أو النظام العام وتاتيما ...إبطالها إتّ في الحاتت التالية

 .»... م  طبيعة يترتب عليها تضليل الجمه ر

يكت ن ظظت را بدتفة  اصتة : منهتا أنّت ( نيتاثا) 33كما أضافت اسادة 

البيانات أو اتدعاءات التي يك ن ااتعمالها في التجارة م  شأن  تضليل الجمه ر 

بالنتبة لطبيعة التلع أو طريقة تدنيعها أو  دائدها أو صلاحيتها للااتتعمال 

 .أو كميتها
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السالف الذكر،  06-03من الأمر رقم  25أنظر المادة كم يسري أيضا على العلامات الجماعية، هذا الح -

( الذي يعنيه الأمر)وردت خطأ في الجريدة الرسمية بدلاً من عبارة ( الذي يعنيه الآخر) ويلاحظ أنّ عبارة 

 (.un tiers intéressé)فالعبارة الأخيرة هي الصحيحة إذ ورد في النسخة الفرنسية عبارة 
10

، المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية 25/03/2966المؤرخ في  11-66انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر رقم  - 

 09/02/2975المؤرخ في  02-75، وصادقت عليها بموجب الأمر رقم 2966لسنة 26ج ر ع  باريس للملكية الصناعية

 .20/02/2975لـ 20ناعية، ج ر ع المتضمن المصادقة على اتفاقية باريس للملكية الص
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ولم تكتا الدول بحظر تتجيل العلامات التضتليلية بم جتب اتفاصيتة 

ريس فحتب، وإنّما زيادة على ذلك، كرات هذا الحظر في تشريعاتها الدا لية، با

مت  تقنتين اسلكيتة  0-733فعلى ابيل اسثال؛ يسكد التشريع الفرنسيت في استادة 

الفكرية أنّ  ت تعتبر علامة أو عنصر م  علامة تلك الرمت ز التتي مت  طبيعتهتا 

ة أو اسددر الجغرافي للمنتجات تضليل الجمه ر، تايما فيما يخص طبيعة، وج د

كما يسكد التشريع اسصرتي أنت  ت تتتجل كعلامتة تاريتة أو (. 11)والخدمات

كعنصر منها العلامات واسسشرات الجغرافية التي م  شأعا أن تضتلل الجمهت ر 

أو تحدث لبتا لدي  أو التي تتضم  بيانات كاذبة ع  مددر اسنتجات م  التلع 

اتها ا  رى، وكذلك العلامات التي تحتت ي عتلى بيتان أو الخدمات أو ع  صف

 (. 13)وهذا اس صا تبنا  أيضا التشريع ا ردني(. 12)اام تاري وهمي

وعلاوة على ذلك، تد ل العلامات التضليلية في الحظر ال ارد في است اد 

، 30-34م  القتان ن رصتم  08وما يليها م  صان ن العق بات، واس اد  924م  

ماية استتهلك وصمع الغش، عتلى أاتا  أنّ العلامتة التضتليلية تعتد استعلق بح

 . إحدى واائل الغش واتحتيال التجاري

 :تبرير حظر العلامة التضليلية -ثالثاا 

                                                 
  

11
- L’article L.711-3 (C) du Code de la propriété intellectuelle français dispose 

que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : de 

nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance 

géographique du produit ou du service ».  
12

، المتعلق بحماية الملكية الفكرية، ج 02/06/2002المؤرخ في  2002لسنة  12من القانون رقم  67لمادة ا - 

 .2002مكرر لسنة  22ر عدد 
13

قانون العلامات  ، المتضمن20/05/2952المؤرخ في  2952لسنة  33من القانون الأردني رقم  1المادة  -

 .2220التجارية، ج ر عدد 
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ت يمك  إدراك  لفية حظر العلامات التضتليلية إتّ إذا بينتا  ط رتهتا 

تتبقاً في إبتراز على استتهلك، غير أنّ هتذ  الخطت رة ت تتضتا إتّ إذا شرعنتا م

علاصة العلامة باستتهلك، إذ أنّ  ط رة العلامة التضليلية على استتهلك ترجتع 

أاااا إلى اه لة انخداع هذا ا  ير بالعلامة متى  رجت ع  وظيفتها العادية 

 .وااتعملت ك ايلة للغش والتضليل

 :علاقة العلامة بالمستهلك-1

 FRED" استتتهلك يقت لتعبيرا ع  الترابط ال ثيتق بتين العلامتة و

PONNER"  ّ(. 14)»زب على علامتكم أن تدتبا رفيقتة لعملائكتم   «:إن

ومعنى هذ  اسق لة أنّ  يتعين على أصحاب العلامتات أن يحتافظ ا عتلى العلاصتة 

القائمة بين عملائهم وعلاماتهم، وذلك بالحفاظ على ج دة اسنتجات والخدمات 

 .التي يقدم عا إلى استتهلكين

  استفق عليت  أنّ العلامتة في وصتنتا الحتات لم تعتد تتتتعمل لتمييتز فم 

، وإنّما أضحت رمزًا سددر اسنتجات ووايلة (15)اسنتجات والخدمات فحتب

لضمان صفة هذ  اسنتجات، وهذا يعني أنّ الع ن اتصتدادي يتعى إلى اجتذاب 
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 - « Il faut que votre marque devienne une amie de vos clients », cité in. NUSS 

Le Pierre, « , Gazette du Palais»,  consommateur et la marque à la veille de l’an 2000

 N°143 à 147,1993, p.3. 
15

والرومانيون هم أول من استعمل . مة من قبل التجار والصناع يرجع إلى أمد بعيدإلاّ أنّ استعمال العلا - 

العلامة التجارية، إلاّ أن استعمالها لم يعد مقصورا عليهم فحسب، بل اقتبسه الإيطاليون والفرنسيون فيما بعد، 

لصناعة في القرون وذلك ابتداء من القرن الخامس عشر، إذ ساد نظام الطوائف الذي فرض استخدام علامات ا

حيث . الوسطى لتمييز أصحاب التجارة والصناعة لسلعهم ومنتجاتهم عن مثيلاتها من السلع والمنتجات الأخرى

تعتبر العلامة في هذه الفترة دليلا على أنّ الطائفة قد قامت بمعاينة هذه السلعة أو تلك المنتجات، كما تعتبر دليلا على دفع 

وإذا كانت السلع والمنتجات لا تحمل علامة معينة تتلف من قبل الجهة . قبل الطائفة الرسوم المفروضة عليها من

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثامن، : راجع في ذلك. المختصة

أيضاً صلاح سلمان وأنظر . 165، ص 2991حق الملكية، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .22، ص 2916الأسمر، العلامة التجارية في القانون الأردني والمصري، 
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اسنافتة ع  طريق  العملاء إلى منتجات  وإغرائهم بتفضيلها على منتجات ا ع ان

إتقان الدنع، بمعنى ضمان الج دة والإتقان، وعت  طريتق الدعايتة وااتتخدام 

واائل الإعلان استعددة تثبت العلامة في ذاكرة استتهلك، بحيث يكفي أن يذكر 

اسشتري اام العلامة حتى يتعين اسبيتع دون حاجتة لإيضتا  أو ذكتر أوصتاب 

ويظهر ذلتك . مة ي حي بالثقة وضمان الج دةالشيء اسبيع،  نّ وج د تلك العلا

أيضا حين يقارن استتهلك بين العة ت تحمل علامة والعة مثيلة تحمل علامتة، 

 (.16)إذ عادة ما يفضل استتهلك التلعة الثانية ل ج د تلك العلامة

 خطورة العلامة التضليلية على المستهلك -2

اع ومقدمي  دمات على طاسا يلتزم ا ع ان اتصتدادي ن م  تار وصن

أنّ تعبر علاماتهم ع  حقيقة اسنتجات والخدمات التي يعرض عا في الت  ، فإنّ 

غير أنّ هستء  ا ع ان اتصتداديين  اصتة . العلامة تظل وايلة للضمان والثقة

في ابيل ترويج منتجاتهم و تدماتهم إلى  اذوي النف   الضعيفة منهم صد يلجئ 

ريق ااتعمال علامات تظهر تلك اسنتجتات والختدمات الغش واتحتيال ع  ط

وم  ثمة تتح ل العلامة كرمز للضمان والثقة إلى وايلة (. 17)على غير حقيقتها

ولهذا ترى م  التهل  داع استتهلك بااتعمال علامة تعترب . للخيانة والخداع

صتنتاء وكثتيراً متا يكت ن ا. منتجاتها بأعّا ذات ج دة عالية لتعيين منتجات رديئة
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نقص المواد  إن أداء وظيفة العلامة كرمز للثقة قد تحجبها الظروف الاستثنائية كالحروب التي قد تؤدي إلى - 

، "palmolive 1944"ل الأولية، غير أنه عادة ما يوضع على تلك العلامة رمز يشير إلى تلك الظروف مث

وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، إلاّ أنّ الفقه يتجه إلى ضرورة رقابة الدولة عن طريق وضع علامة إلى 

، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية حسنين محمد: انُظر. جانب العلامة التجارية تسمى بعلامة الرقابة

 .92، ص 2915للكتاب، الجزائر، 
17

، العلامة المشهورة وحمايتها ضمن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من عبد الله حميد سليمان الغويري - 

وقانون العلامات التجارية الأردني، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ( TRIPS( )تريبس)حقوق الملكية الفكرية 

 .56ص ، 2006-2005مصر، 
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منتجات ضارة بدتحة استتتهلك ومدتلحت  اتصتدتاديّة، اتبب  وجت د تلتك 

 . العلامة التضليلية

وتظهر  ط رة العلامة التضتليلية حيتنما ينطت ي الغتش عتلى ا دويتة 

واس اد الديدتنية واس اد الغذائية واست اد الكهرومنزليتة وصطتاع الغيتار والتتي 

ادث وكثرة اس تى والجرحى والتي يكت ن تك ن نتائجها و يمة، فترى كثرة الح 

و ير دليل عتلى ذلتك متا يعترب بقضتية . التبب الرئيسي فيها رداءة اسنتجات

(Textron v Aviation Sales ) وهتي صضتية تتعلتق بتدتنيع صطتع غيتار

 Bell)ركة تطتتائرات هليكتت بتر رديئتتة وضتتعت عليهتتا علامتتة متتتجلة لشتت

Helicopter Division of Textron, Inc)،   ممتا أدى إلى استتا  بتأم

ي توالامة الطتيران وضتياع ا روا ، فقتد وجتد القضتاء أنّ التتبب الرئيتت

للح ادث التي وصعت للعديد م  طائرات هليك بتر كان لعي ب في صطاع الغيار 

 .(18)مما أدى إلى حاتت ال فاة والإصابات البدنية الجتيمة

التضتليلية لم يتأت  وعلي  يمك  القت ل في ا  تير أنّ حظتر العلامتات

 (. 19)سدلحة ا ع ان اتصتداديين وإنّما جاء تقريرا لحماية جمه ر استتهلكين

(II)- مدى تمتع الإدارة المكلفة بالتسجيل بسلطة فحص العلامات: 
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لوماتي للعلامة التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، التزوير المععامر محمود الكسوااني - 

 . 211، ص 2020الأردن، 
19

- GALLLOUX (J-Ch),  Droit de la propriété industrielle, 2
eme

 édition, Dalloz, 

Paris, 2003, p 425. Voir aussi CHAVANNE (A) et BURST (J-J), Droit de la 

propriété industrielle, 5
eme

 édition, Dalloz, Paris, 1998, p 540.    
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عرفتت الإدارة اسكلفتتة بالتتتجيل في الجزائتتر تطت را تاريخيتتا، صبتتل أن 

للملكيتة الدتناعية وتنفترد بكتل تتح ل تتميتها إلى اسعهد ال طني الجزائتري 

 (.20)ات تداصات الخاصة باسلكية الدناعية وم  بينها تتجيل العلامات

غير أنّ التسال الذي يتبادر إلى الذه  هنا  اص بمدى تمتع هذا اسعهتد 

بتلطة فحص العلامات صبل أن يمنا عنهتا شتهادات التتتجيل، بمعنتى هتل 

آلية بناء على طلبتات أصتحابها دون يقتصر دور  على تتجيل العلامات بد رة 

أن زري في ذلك أي فحص ا ى تفحص ملتا الإيتداع أم أنّ القتان ن  ت ل 

 للمعهد الطة فحص العلامة م  الناحية اس ض عية؟ 

استعلق بالعلامات، نجتد أنّ  30-30في الحقيقة بالرج ع إلى ا مر رصم 

وفحدتها وتتتجيلها إيتداع العلامتة "الباب الثالث من  صد جتاء تحتت عنت ان 

من  فيما يخص إجراءات الفحص والتتجيل إلى  30، وصد أحالت اسادة "ونشرها

استعلق بتحديد  277-30وفعلا فقد صدر اسرا م التنفيذي رصم (. 21)التنظيم

الذي  دص الباب الثاني من  لإيتداع ( 22)كيفيات إيداع العلامات وتتجيلها

الباب ثلاثة أصتتام بحيتث  دتص العلامة وفحدها وتتجيلها، وتضم  هذا 

القتم الثاني من  للفحص م  حيث الشكل والقتم الثالث للفحص مت  حيتث 

 .اسضم ن
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، حمادي زوبير: للمزيد من التفاصيل حول التطور التاريخي للإدارة المكلفة بالتسجيل في الجزائر، راجع -

 .75، ص 2022الحماية القانونية للعلامات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
21

تحاادد شااكليات إيااداع العلامااة وكيفيااات  «:السااالف الااذكر أناّاه 06 -03لأماار رقاام ماان ا 23جاااء فااي المااادة  - 
  .» وإجراءات فحصها وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة،عن طريق التنظيم

22
، المتعلاق بتحدياد 02/01/2005المؤرخ في  277-05المرسوم التنفيذي رقم يتمثل هذا النص التنظيمي في  - 

الماؤرخ فاي  316-01المعادل والماتمم بالرساوم التنفياذي رقام . 51ات وتساجيلها، ج ر عادد كيفيات إيداع العلام

 .63، ج ر عدد 26/20/2001
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وبناء على هذا التب يب والتقتيم يتضا أنّ اسشرع   ل للمعهد ال طني 

الجزائري للملكيتة الدتناعية اتلطات وااتعة، بحيتث أنّ العلامتة تخضتع إلى 

 .فحص شكلي وفحص م ض عي

 :حص الطلب من الناحية الشكليةف - 1

يتعين على اسعهد ال طني الجزائري للملكية الدناعية أن يفحص متدى 

ااتيفاء طلب تتجيل علامة لكافة الشروط الشكلية اسحددة صان نتا كتأن يقتدم 

الطلب في اتاتمارة الرامية التي يمنحها اسعهد ظت يا على اام اس دع وعن انت  

وكاملة للتلع والخدمات ووصل يثبتت دفتع الرات م  إلى جانب صائمة واضحة

 (.23)استتحقة إلى جانب غيرها م  الشروط الشكلية

كافتة الشرتوط الشتكلية،  بغير أنّ اسعهد ت يرف  الطلب إذا لم يتت 

وإنّما يمنا للم دع مهلة شهري  تاتكمال ملف ، كما زت ز للمت دع نفتت  عنتد 

س اسدة بناء عتلى طلتب معلتل ي جهت  إلى اتصتضاء أن يطلب تمديد الآجال لنف

لكت  في حالتة انقضتاء الآجتال ولم يبتادر است دع إلى تدتحيا طلبت  أو . اسعهد

ااتكمال ملف  يق م اسعهد برف  الطلتب، وت يحتق عندئتذ للمت دع أن يتتترد 

 (.24)الرا م التي صام بدفعها

 (:فحص العلامة)فحص الطلب من الناحية الموضوعية  -2
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تفحاص  « :المشاار إلياه أعالاه التاي جااء فيهاا أناّه 277-05مان المرساوم التنفياذي رقام  20/2الماادة انُظار  - 
وانُظار بالنسابة  .» أعالاه 7إلى  1في المواد من  المصلحة المختصة ما إذا كان الإيداع يستوفي الشروط المحددة

 .من نفس المرسوم التنفيذي 7إلى  1المواد من : للشروط الشكلية
24

عناد عادم اساتيفاء الإياداع لهاذه الشاروط، تطلاب  « :مان نفاس المرساوم التنفياذي أناّه 20/2جااء فاي الماادة  - 
كان تمدياد هاذا الأجال، عناد الاقتضااء، لانفس المصلحة المختصة من الماودع تساوية طلباه فاي اجال شاهرين، ويم

فاي  « :وتضايف ذات الماادة فاي الفقارتين الثالثاة والرابعاة أناّه .» المدة بناء على طلب معلل مان صااحب الطلاب
وفاي حالاة رفال الطلاب لا . حالة عدم التسوية في الآجاال المحاددة، تارفل المصالحة المختصاة طلاب التساجيل

 .» تسترد الرسوم المدفوعة
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استعلتق بتحديتد  277-30م  اسرا م التنفيتذي رصتم  33دة تنص اسا

إذا تبتين مت  الفحتص الشتكلي أن  « :كيفيات إيداع العلامتات وتتتجيلها أنت 

أعتلا ، تبحتث اسدتلحة  7إلى  9الإيداع اات فى الشروط اسطل بة في اس اد مت  

عتدة اسختدة عما إذا لم تك  العلامة اس دعتة متتتثناة مت  التتتجيل لتتبب أو 

 30-30م  ا متر رصتم  7أاباب م  أاباب الرف  اسند ص عليها في اسادة 

واستذك ر  2330ي لي  انة  34اس افق  3929جمادى ا ولى عام  34اسسرخ في 

 . »أعلا 

استذك ر  277-30م  اسرات م التنفيتذي رصتم  32/3وتضيا اسادة 

أكتد مت  عتدم وجت د أي تتجل اسدلحة اسختدة العلامة بعد الت « :أعلا  أنّ 

 30-30مت  ا متر رصتم  7ابب م  أااب الرف  اسند ص عليها في استادة 

واستذك ر  2330ي لي  انة  34اس افق  3929جمادى ا ولى عام  34اسسرخ في 

أعلا ، وبدفة عامتة إذا تبتين للمدتلحة اسختدتة أن الإيتداع يتتت في شتكلا 

 .»لند ص استخذة لتطبيق ومضم نا الشروط اسحددة في هذا ا مر وا

أنّ اسعهتد  التالفتين 32و 33وهكذا يتضا م   لال مضم ن اسادتين 

ال طني الجزائري للملكية الدناعية ملزم صبل أن يت لى تتجيل العلامة أن يقت م 

بإجراء فحص طلب تتجيلها م  الناحية اس ض عية والتحقتق مت  أنّ العلامتة 

وأعّتا ت تتد ل ضتم  الحتاتت ( 25)ضت عيةاس دعة تت افر على الشروط اس 
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للمزيااد ماان . الجاادةّ والقاادرة علااى التمييااز والمشااروعية: تتمثاال الشااروط الموضااوعية لصااحة العلامااة فااي - 

، الحماية القانونية للعلامات التجارياة، المرجاع الساابق، ص حمادي زوبير: التفاصيل حول هذا الموضوع راجع

 .وما يليها 62
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استعلتتق  30-30متت  اتمتتر رصتتم  7استتتتثناة متت  التتتتجيل بم جتتب استتادة 

 .بالعلامات

وبنتاء عتلى ذلتك يمكت  . ليس لها طابع تضليلي صبل أن يت لى تتتجيلها

للمعهد أن يرف  تتجيل العلامة متى تبين ل  م   لال الفحص اس ض عي أنّ 

 .ضليليالعلامة ذو طابع ت

(III)- مدى إمكانية بطلان العلامات التضليلية 

صد ت يكتشتا اسعهتد الت طني الجزائتري للملكيتة الدتناعية الطتابع 

التضليلي للعلامة أثنتاء عمليتة الفحتص، ومت  ثتم صتد يدتدر يتتجل علامتة 

تضليلية، وهذ  ا  تيرة مت  شتأعا أن تلحتق ا ذى بجمهت ر استتتهلكين إن 

  ثم كان تبد أن يتيا القتان ن إمكانيتة بطتلان شتهادات تركت على حالها، وم

 .تتجيل مثل هذ  العلامات

استعلتتق  30-30وبالفعتتل فبمجتترد العتت دة إلى أحكتتام ا متتر رصتتم 

منت  تيتز للقتان أن يبطتل العلامتات اسخالفتة  23بالعلامات، نجد أنّ اسادة 

 .م  ذات ا مر 7 حكام اسادة 

  لم تتتثني أيتة حالتة مت  الحتاتت استتتثناة هذ 23ويلاحظ أنّ اسادة  

اسشار إليها أعلا ، وإنّما صررت الإبطال على كل الرم ز استتثناة  7بم جب اسادة 

بدورها جتاءت بفكترة الإلغتاء، لكت  هتذا  23م  التتجيل، فحين نجد اسادة 

مت   7م  اسادة  7إلى  0و  0الجزاء ت يشمل ا ى الحاتت ال اردة في الفقرات 

 .استعلق بالعلامات 30-30اتمر رصم 
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في  23واستادة  23وهكذا يتضا أنّ هنتاك تتدا ل وتقتاطع بتين استادة 

ونح  نعلم أنّ العلامتات التضتليلية . 7إلى  0و  0الحاتت ال اردة في الفقرات 

ونتيجتة . التالفة التذكر 7م  اسادة  0صد ااتثنيت م  التتجيل بم جب الفقرة 

حقنا التتاؤل ع  جزاء العلامة التضليلية هل ه  إبطال أم إلغاء، لذلك كان م  

والإجابة ع  هذا التتاؤل اتتك ن بمثابتة إجابتة لتتتاؤل آ تر يتعلتق باستادة 

 (.أوتً )ال اجبة التطبيق 

لك  بغ  النظر ع  التتاؤل ا ول فإن  يبتدو واضتحا مت  ا حكتام 

وهذا ت يكت ن إتّ بنتاء عتلى دعت ى  القان نية أنّ الجزاء ت ينطق ب  إتّ القان،

صضائية يرفعها صاحب الشأن، لكت  هتذا ا  تير صبتل أن يبتادر إلى رفتع هتذ  

الدع ى علي  أوتً أن يتأكد م  الطابع التضليلي للعلامتة ظتل التدع ى وإتّ ت 

، كما يتعين علي  أيضاً أن يرفتع دعت ا  إلى الجهتة القضتائية (ثانياً )أاا  لدع ا  

 (.ثالثاً )وإتّ لم تقبل دع ا   اسختدة

 جزاء العلامة التضليلية -أولا 

في حقيقتتة ا متتر لتت  نت صتتل إلى تحديتتد طبيعتتة الجتتزاء استرتتتب عتتلى 

( الإبطتتال)العلامتتات التضتتليلية إتّ إذا  شرعنتتا أوتً في تحليتتل مدتتطلحي 

استعلتتق  30-30متت  ا متتر رصتتم  23و 23التت اردي  في استتادتين ( الإلغتتاء)و

علامات ثم نشرع ثانيا في تحليل الحكم الذي يتتثني العلامات التضليلية مت  بال

 . التتجيل، وال ص ب عما إذا كان م  صبيل ا حكام استعلقة بالنظام العام أم ت

 (:الإلغاء)و( الإبطال)تحليل مصطلحي  -1
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ما يميز القان ن الجزائتري في هتذا اسجتال هت  الخلتط في اسدتطلحات 

 "فم  جهتة،  يلاحتظ أنّ اسشرتع الجزائتري صتد ااتتعمل مدتطلا القان نية، 

التتالا التذكر، والإبطتال في  30-30م  ا متر رصتم  23في اسادة  "الإبطال 

الق اعد العامة ي ظا للتعبير ع  البطلان النتبي أو القابلية للبطلان،  ويقابلت  

خة ، لكتت  بتتالرج ع إلى النتتت(Annulabilité)باللغتتة الفرنتتتية مدتتطلا 

رع صتد صابتل الإبطتال بمدتطلا تأعلا  نجتد أنّ اسشت 23الفرنتية لنص اسادة 

(Annulation) وهي كلمة غير م فقة على أاا   أنّ اسدطلحين القان نيين ،

 .ا صرب إليها باللغة العربية هما البطلان و الإلغاء

 ي، فإنّت توعلي  وبناء على أنّ العبرة بالنص العربي وليس بالنص الفرنتت

هتت  التتذي يقابتتل مدتتطلا ( Annulabilité)يفتتترأ أن يكتت ن مدتتطلا 

لذا يتعتين عتلى اسشرتع أن يدتحا (. Annulation)الإبطال وليس مدطلا 

 .النص باللغة الفرنتة

التتالفة  23وم  جهة ثانية، فإنّ مدطلا الإلغاء التذي جتاء في استادة 

ل العلامتة هتي الذكر ه  مدطلا أسيء ا تيار ، إذ ي حي وكأنّ شهادة تتتجي

صرار إداري، وهذا غير صتحيا  نّ بطتلان العلامتات يكت ن مت  ا تدتاص 

وزيتادة إلى ذلتك، (. 26)القضاء العادي وليس م  ا تداص القضتاء الإداري

فإّن  بالرج ع إلى الق اعد العامة فإنّ الإلغاء عادة ما ي ظا في القان ن الإداري،  
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ي في دعوى البطلان المتعلقة بالملكية الصناعية مسألة الاختصاص القضائ »: حمادي زوبير: راجع في ذلك - 

 02، المجلة القضائية، عدد »على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقوانين الملكية الصناعية 

 .72-11، ص 2022لسنة 
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الذي يتتعمل للتعبير ( البطلان)ا لذا يتتحت  على اسشرع أن يتتبدل  بمدطل

 .ع  البطلان اسطلق

-30م  ا مر رصم  23كما أنّ  بالرج ع إلى النتخة الفرنتية لنص اسادة 

 Révocation)التالا الذكر، نجد أنّ اسشرع صد صابل الإلغاء بمدطلا  30

أنّ ، وهذا ا  ير حتى وان كان م  اسمك  أن يتتعمل للتعبير ع  الإلغتاء إتّ (

اسشرتتع الجزائتتري في الق اعتتد العامتتة يتتتتعمل  للتعبتتير عتت  العتتدول عتت  أو 

( Annulation)لذا يتتحت  على اسشرتع أن ي ظتا مدتطلا (. 27)العزل

 .، وذلك ت حيدا للمدطلحات القان نية((Révocationبدتً م  

 :بالنظام العام ةمدى تعلق حظر العلامات التضليلي -2

ام م  ا فكار القان نية الدتعبة التتي لم زترؤ أي تعتبر فكرة النظام الع

 مشرع على تعريفها، وصد أثارت الكثير م  الجدل بين رجال القتان ن، وا تلافتاً 

لك  عندما نع د إلى م ضت ع الحتال (. 28)بيّناً في آراءهم التي لم تتفق على مدا 

الإشتكالية  نجد أنّ اتفاصية باريس استعلقة بحماية اسلكيتة الدتناعية صتد عالجتت

وحتمت اس صا، إذ أكدت بصريا العبارة أنّ العلامات التضليلية صت رة مت  

ص ر العلامات اسخالفة للنظام العام، حيث ندت اتتفاصية في الفقترة الفرعيتة 

ت زت ز رفت  تتتجيل »  :على أنّت (  امتا) 0م  مادتها ( ب)م  الفقرة ( 0)

لها هذ  اسادة أو إبطالها إتّ في الحاتت العلامات الدناعية أو التجارية التي تشم
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، 2975سبتمبر  26المؤرخ في  51-75من الامر رقم  517و  516انُظر على سبيل المثال هذا المعنى في المادتين  - 

 .71  المتضمن القانون المدني، ج ر عدد
28
النظام العام يساتمد عظمتاه مان ذلاك الغماوض الاذي يحايط باه، ومان ضامن مظااهر » : يقول أحد الكتاب أنّ  - 

: أنظار هاذا الارأي فاي: انُظار فاي ذلاك .»سموه أنهّ ظل متعاليا علاى كال الجهاود التاي باذلها الفقاه والقضااء لتعريفاه

، ضاوابط الحمايااة القانونياة للحقااوق الذهنياة، رسااالة دكتاوراه فااي الحقاوق، كليااة الحقاوق، جامعااة الحررا مح محمدناصرر عبرد 

 297، ص 2001القاهرة، مصر، 
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إذا كانت  الفة للآداب أو النظام العام وتايما م  طبيعة يترتب عليها ...التالية

 .»... تضليل الجمه ر

وم  استفق علي  فقهاً وصضاءً أنّ تعلق صاعدة معينة بالنظام العام يترتتب 

زاء متا تتضتمن  مت  أحكتام، عن  نتائج جدّ مهمة، بحيث تنعدم إرادة ا فتراد إ

وأنّ هتذا التبطلان ت يتزول بمترور . ويك ن كل ما يخالفها باطلًا بطلاناً مطلقتاً 

ال صت، وز ز التمتك ب  م  كل ذي مدلحة، وهذا  لافتا للقاعتدة التتي ت 

تتعلق بالنظام العام حيث يترتب على  الفتها الإبطال أو البطلان النتبي، لذا ت 

ا ى م  الشخص الذي تقرر سدلحت  كما أنّ الإبطتال يتزول ز ز التمتك ب  

 (.29)بمرور ال صت

وبناء على ذلك، فإنّت  مت  اسفتروأ أن يترتتب عتلى تتتجيل علامتة  

تضليلية البطلان اسطلق، ويترتب ع  ذلك ج از التمتك ببطلاعا م  كتل ذي 

 .مدلحة وعدم زوال هذا البطلان بالتقادم

استعلتق  30-30م  ا متر رصتم  23و 23دتين وفعلًا فبالرج ع إلى اسا

بالعلامات نجد أعّما تيزان رفع الدع ى  ي شخص يعنيت  ا متر أو للمعهتد 

وعلي  فإنّ فدع ى البطلان ز ز رفعها م  . ال طني الجزائري للملكية الدناعية

طرب اسعهتد الت طني الجزائتري للملكيتة الدتناعية باعتبتار  مدتدر شتهادة 

أو م  استتهلك باعتبار  استور م  العلامة أو ترفع م  طترب ( 30)التتجيل
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النظرية العامة ، مصطفى محمد الجمال وعبد الحميد محمد الجمال.د: للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع - 

 .56ص  ،2917وت، للقانون، الدار الجامعية، بير
30

 .لم نسجل أي بطلان قضائي للعلامة بطلب من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية - 
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إتّ أنّ  في ال اصع جمعيات استتهلكين في الجزائتر لم (. 31)جمعية حماية استتهلكين 

 (. 32)تلعب أي في الدفاع ع  مدالا استتهلكين

أمّا بشأن عدم زوال بطتلان العلامتة التضتليلية بالتقتادم، فتإنّ الغرفتة 

 3444ابتمبر  37الفرنتية في صرار صادر عنها بتاري    حكمة النقالتجارية س

أكدت أنّ الطابع التضليلي ت يزول باتاتعمال كما ه  الحال بالنتبة للطابع غتير 

 (. 33)اسميز

 30-30مت  ا متر رصتم  23وأما بالنتبة للقان ن الجزائري فإنّ استادة 

( 0)تقتادم إذا مترت  تس التالا الذكر صد أصرت بتق ط دع ى الإبطتال بال

وهذا الحكم يتعارأ مع مقتضيات الق اعد . ان ات م  تاري  تتجيل العلامة

التتالفة  23استعلقة بالنظام العام، فحتين ت نجتد مثتل هتذا التقتادم ا في استادة 

هتي ال اجبتة التطبيتق  23وبناء على ما تقدم يمك  الجزم إذن بأنّ استادة . الذكر

البطلان اسطلتق هت  الجتزاء استرتتب عتلى تتتجيل علامتة  وأنّ  23وليس اسادة 
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كطرف مدني إذا تعرض مستهلك أو عدة يجيز القانون لهذه الجمعيات أن تمثل المستهلكين، وأن تتأسس  - 

من  23و 22المادتين : ر في ذلكانظ.مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك

من القانون  65وانظر كذلك المادة . المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق 03-09القانون رقم 

 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق 02-01رقم 
32

خاصة بعد أن تزاحمت السوق الجزائرية  إنّ حماية المستهلك ما زالت لم تبلغ بعدُ الهدف المحدد لها، - 

بالمنتجات المحلية والأجنبية المستوردة وظهور أساليب التقليد والغش في المنتجات وانعدام مطابقتها 

كما نسجّل غياب جمعيات متخصصة في مجال الملكية الصناعية في الجزائر، . للموصفات القانونية والتنظيمية

اية الملكية الصناعية تلعب دورًا فعالاً في التنسيق بين الأعضاء وتقديم فنجد مثلا الجمعية الدولية لحم

 :أنظر في ذلك. الاقتراحات والحلول بشأن منازعات ناشئة عن حقوق الملكية الصناعية بالطرق الودية

WAGRET Jean –Michel, Brevet d’invention et propriété industrielle, 4
ème

 éd., que 

sais-je (PUF), 1992, p. 16. 
33

 -  «  L’usage est impuissant à faire disparaitre le vice de déceptivité affectant à la 

marque»,   Arrêt de la    cours de cassation, Chambre commerciale du 17 septembre 

                                       , 2000, III, p 17.                                            PIBD1999,  
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تضتتليلية حتتتى ولتت  اتتما  اسشرتتع بالإلغتتاء،  نّ الطتتابع التضتتليلي ت يتتزول 

 .باتاتعمال

 30-30متت  ا متتر رصتتم  23ويلاحتظ أنّ اسشرتتع الجزائتتري في استتادة 

عتد استعلق بالعلامات، صد اعتترب بإمكانيتة اكتتتاب العلامتة للطتابع اسميتز ب

لك  الغريب في ا مر أنّ اسشرع أعاد تكرار هذا الحكم في استادة (. 34)التتجيل

م  ا مر التالا الذكر، ونح  نعلم أنّ هذ  الحالة متتثناة بم جب الفقرة  23

ت تشتمل هتتذ  الفقترة، ممتا يعنتى أنّ اتعتتتراب  23وأنّ استادة  7مت  استادة  2

 .ال صت ضم  هذ  اسادة ت معنى ل باكتتاب العلامة للطابع اسميز بمرور 

ظتل الدرااتة  23و 23وعلي  فإنّ الكيفية ال حيدة التي تعل استادتين 

تتماشيان مع أبجديات القان ن ويت دهما اتنتجام والتنااق ه  صياغتهما بهذ  

يمك  الجهة القضائية اسختدتة  »: على النح  ا تي 23الكيفية، بحيث تأتي اسادة 

 :ل العلامة بأثر رجعي م  تاري  الإيداع بناء على ما يأتيإبطال تتجي

طلب م  الغتير عنتدما يتبتين بأنت  تتم تتتجيل علامتة كتان ت ينبغتي 

 7مت  استادة  4و 8و  0إلى  3تتجيلها لتبب م  ا اباب اسذك رة في الفقرات 

  ت فإنّت( 2الفقترة ) 7غير أنّ  إذا كان ابب الإبطال ناتتا مت  استادة . م  ا مر

يمك  إصامة دع ى الإبطال إذا اكتتبت العلامتة صتفة التمييتز بعتد تتتجيلها، 

ان ات ابتتداء مت  تتاري  تتتجيل العلامتة ( 0)وتتقادم هذ  الدع ى بخمس 

 .ويتتثنى م  هذا الإجراء طلب التتجيل الذي تم بت ء نية
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تتقادم دعوى إبطال العلامة نظرا لانعدام الطابع المميز بمرور خمس سنوات، غير أنّ هذا التقادم لا يعتد به إذا كان  - 

 .صاحب العلامة سيء النية 
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 33طلب م  الغير الذي يعني  ا مر إذا لم تتتعمل العلامة وفقتا للتمادة 

 .»أعلا  

تبطتل الجهتة القضتائية اسختدتة  »: كما يتلي 23فحين يك ن نص اسادة 

تتجيل العلامة إذا نشأ بعد تتجيلها ابب م  ا اباب استذك رة في الفقترات 

وذلتك بنتاء عتلى طلتب مت  اسدتلحة . م  هذا ا متر 7م  اسادة   7إلى  9م  

 .»اسختدة أو م  كل ذي مدلحة 

 :لطابع التضليلي للعلامةالتأكد من ا -ثانياا 

يتعين على الشخص الذي يريد أن يرفع دع ى صضائية م  أجل بطتلان 

تتجيل علامة نتيجة لطابعها التضليلي التحقق أوتً م  وج د الطتابع التضتليلي 

 .في العلامة، وإتّ اعتبرت دع ا  غير مساتة

يملك ويرجع تقدير الطابع التضليلي في العلامة لقان اس ض ع، الذي 

الطة وااعة في ذلك، وهذا ما أكد  القضاء الفرنسي، إذ جاء في  صرار صادر ع  

أنّ القتان  3480متاي  30الغرفة التجارية سحكمة النق  الفرنتتية بتتاري  

وعتلى هتذا (. 35)يتمتع بتتلطات وااتعة في تقتدير الطتابع اسضتلل للعلامتة

تقدير الطابع التضتليلي ا اا  فقد ت صل القضاء الفرنسي إلى وضع معياري  ل

 : للعلامة، وتتمثل هذ  اسعايير في

 :أخذ مصطلح الجمهور بالمعنى الواسع -1
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 - Arrêt de la cour de cassation, Chambre Commerciale du 03 mai 1983 cité par : 

SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), Droit de la propriété industrielle, 

Litec, 1996, p198.      
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أكد القضاء الفرنسي في العديد م  اسناابات أنّ مدطلا الجمه ر زب 

أن يس ذ باسعنى ال ااع والعام، وفي هذا الددد أكتد للتس ااتتئناب بتاريس 

استتتتهلك تبتتد أن ينظتتر إليتت  بشتتكل أنّ مفهتت م  3487فيفتتري  20بتتتاري  

، كما ذهبت الغرفة التجارية سحكمة النق  الفرنتتية في صترار صتادر (36)عام

إلى أنّ مدتتطلا استتتتهلك ت يشتتمل فقتتط  3488أكتتت بر  39عنهتتا بتتتاري  

استتهلكين الحرفيين الذي  لهم إطلاع بحكم وظيفتتهم أو سعترفتهم الشخدتية 

ضتا استتتهلكين بكافتة متتت ياتهم، و د صتا للمنتجات والعلامات، بتل أي

 (.37)استتهلك العادي م  عامة النا 

  :مقارنة العلامة بالمنتجات والخدمات التي تعينها -2

ذهب القضاء الفرنسي في العديتد مت  القضتايا إلى التأكيتد بتأنّ تقتدير 

مات الطابع التضليلي للعلامة يقتل اسقارنة بين هذ  العلامة واسنتجتات والختد

أنّ الطابع التضليلي للعلامة صد ينط ي على طبيعة  ااسعلمة بها، ونتيجة لذلك رؤو

لتعيتين  (Servi frais)اسنتت ج والخدمتة كتما هت  الشتأن في ااتتعمال علامتة 

لتعيتين  (Lainé)و (Lavablaine)، وااتعمال تتميات(38)منتجات لمدة

فمثل هذ  العلامتات تضتلل استتتهلك . (39)الد ب منتجات ت تحت ي على 

 . عّا ت تعبر ع  حقيقة اسنتجات

                                                 
36

 -  , 1987, III, p 364.PIBDCour d’appel de Paris, le 25 février 1987,  
37

 -  , 1989, III, PIBDCour de cassation, Chambre Commerciale du 04 octobre 1988, 

p 113. 

-
38

    , 1981, III, p 76.                                                    PIBDParis, le 12 février 1981, 

  
39

- Arrêt de la cour de cassation, Chambre commerciale du 19 décembre 1956. In 

GALLOUX (J-Ch), op cit, p 425.                                                                                
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كما أن الغش صد ينط ي على ج دة اسنتجات والخدمات كما ه  الشأن في 

، إذ أنّ هذ  التتتمية تت حي بتأنّ اسنتت ج صتد (Oscar de la Santé)علامة 

وكتذلك (. 40)تحدل على جائزة ا واكار التي تمنا عت  ا عتمال التتينمائية

التي ت حي بتأنّ اسنتجتات والختدمات تابعتة  (France)لتتمية   الحال بالنتبة

وأ يرا صد ينط ي الغش على مددر اسنتجات (. 41)للجهات الفرنتية الرامية

لتعيتين نت ع  (Cubainitas)و( Havane)والخدمات كما ه  الحال في تتمية 

 (.42)م  التجائر غير مدن عة في ك با

اء الفرنسي علامات تضليلية أيضاً تلك التتميات الخياليتة ويعتبر القض

التي ت تعبر على حقيقة اسنت ج أو الختدمات كتأن يتتتعمل العت ن اتصتدتادي 

ألفاظًا صدد التعريا ب ظيفة اسنت ج والحقيقة هي على غير ذلك وم  أمثلة ذلك 

لتعيتتين ( Grand()44)أو تتتتمية ( L’essentiel()43)ااتتتعمال تتتتمية 

ق اميس، حيث أنّ هذ  التتميات تضلل استتهلك وتعل  يعتقد أنّ هذا الن ع ال

 (. 45)م  الق اميس يحت ي على كل اسعل مات واسدطلحات

 :الجهة القضائية المختصة -ثالثاا 

                                                 
40

 - ,1990, III, p 266.                          PIBD Cour d’appel de Paris, le 05 mars 1990,    
41

 - Paris, le 15 mars 1988, PIBD,1988, III, p 371.                                                       
42

 - Paris, le 04 juillet 1985.In SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op 

cit, p 198. Cité aussi par CHAVANNE (A) et BURST (J-J), op cit, p 542.                

                                           
43

 - , T.G.I. Paris26218., 1994, III, p PIBD93, décembre 19  
44
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، نجتد أنّ اسشرتع (46)بالرج ع إلى  صان ن الإجراءات اسدنية والإدارية

ظتتل صتتان ن الإجتتراءات اسدنيتتة  الجزائتتري  لافتتاً ستتا كتتان عليتت  ال ضتتع في

، صد ااتحدث جهات جديدة  تدة ن عيا للنظر في بع  القضتايا (47)اسلغى

ذات الطابع الخد صي، تتمى با صطاب استخددة، وم  بين هتذ  ا صطتاب 

كما أنّ   لافا للقاعدة (. 48)نجد صطب  اص بالفدل في صضايا اسلكية الفكرية

التي تقل با تداص ظكمتة مت ط  استدعى العامة في ات تداص الإصليمي 

عليتت ، فتتإنّ ا صطتتاب استخددتتة ت تنشتتأ إتّ عتتلى متتتت ى ظتتاكم مقتتر 

 (.49)اسجلس

وتفيد أحكام صان ن الإجراءات اسدنيتة والإداريتة أنّ ا تدتاص هتذ  

ا صطاب وم  بينها القطب الخاص باسلكية الفكرية ه  ا تداص جامع ومانع، 

تدتاص القضتائي في منازعتات اسلكيتة الفكريتة بن عيت  ومعنى ذلتك أنّ ات 

 (.50)يعد م  النظام العام( الن عي والإصليمي)

ويترتب على ذلك، عدم  جت از اتتفتا  عتلى  الفتهتا كتما هت  الحتال 

بالنتبة ت تداص ا صتام التي يمك  أن تتشكل منهتا اسحكمتة، أي ت زت ز 

 يرة م  م اضيع اسلكية الدناعية إلى رفع دع ى بطلان العلامة باعتبار هذ  ا 
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صتم أ ر غير القطب اسختص بالنظر في اسلكية الفكرية اسنعقد في مقتر اسجلتس 

وعلي  إذا متا رفعتت . القضائي است اجد في دائرة ا تداص  م ط  اسدعى علي 

دع ى صضائية إلى جهة أ ترى غتير القطتب اسختتص ن عيتاً وإصليميتاً تترف  

ت تداص وز ز  ي شخص التمتك بهذا التدفع وإثارتت  في الدع ى لعدم ا

 (.51)أية مرحلة تك ن عليها الدع ى

وااتنادا إلى ما تقدم أعلا  يتعين عتلى اسحكمتة مراعتاة اتلامة تطبيتق 

ص اعد ات تداص في مادة اسلكية الفكرية وإتّ أعتتبر ذلتك وجهتاً مت  أوجت  

ز ز لهذ  ا  يرة أن تثير ذلك م  ، بل (52)الطع  بالنق  أمام اسحكمة العليا

 (.53)تلقاء نفتها

وتدر الإشتارة إلى أنّ اسشرتع الجزائتري  ول مترة وضتع اسنازعتات 

استعلقة باسلكية الفكرية م ضع الجد م  حيث الجهة القضائية اسختدة، إذ تعتبر 

هذ  الحق   م  ركتائز التقتدم واتزدهتار في الدولتة، فهتي ذات صتلة وثيقتة 

ط ر العلمي والتكن ل جي، لهذا يك ن اسشرع صد أحت  صتنعا بااتتحداث بالت

فإنشتاء هتذ  . أصطاب متخددة للفدل في اسنازعات الناشئة ع  هذ  الحقت  

ا صطاب م  شأن  أن زعل القضتاة متخددتين، ممتا اتيسدي حتتما إلى تفعيتل 

رة  اصتة، الحماية القضائية للملكية الفكرية بدفة عامة وحماية العلامات بدت 

وهذ  الحماية بتدورها أكيتد أعّتا اتتحفز استتتثمري  اسبتدعين واسخترعتين في 
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ااتغلال ا تراعاتهم وعلامتاتهم وإبتداعاتهم عتلى أحتت  وجت ، كتما اتيبعث 

 (.54)الطمأنينة في نف اهم

 :ةـــخاتم

يتضا م   لال هذ  الدرااة أنّ  حمايةً لجمه ر استتهلكين، فإنّ اسشرع 

لى غترار اتفاصيتة بتاريس استعلقتة بحمايتة اسلكيتة الدتناعية، وكتذا الجزائري ع

التشريعات اسقارنة صد منع تتجيل العلامات التي م  شأعا أن تضلل استتهلك 

 .أو تخدع  ح ل طبيعة اسنت ج أو ن عيت 

ولم يكتا اسشرع الجزائري بالنص على حظر العلامات التضليلية، وإنّما 

لمعهد ال طني الجزائري للملكية الدناعية باعتبار  الجهتة زيادة على ذلك منا ل

اسكلّفة بالتتجيل في الجزائر صلاحيات وااعة في الفحص صبل التتجيل، وبنتاء 

على ذلك يحق ل  أن يرف  تتجيل أية علامة متى تبين ل  م   لال الفحص أعّا 

 .تضلل استتهلك

الطتابع التضتليلي  وأ يرا فإنّ اسشرع الجزائتري تحتتبا لعتدم اكتشتاب

للعلامة م  طرب اسعهتد الت طني الجزائتري للملكيتة الدتناعية رغتم عمليتة 

الفحص التابق،   ل للقضاء الطة بطلان العلامات استجلة متى تبين ل  أعاّ 

كتما أنّ اسشرتع بم جتب صتان ن العق بتات وصتان ن حمايتة . ذو طبيعة تضتليلية

ائلا يلجأ إليها التجار م  أجتل الختداع استتهلك يعتبر العلامات التضليلية وا

 .والغش، وم  ثمّ يعاصب على هذا الغش
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لك  رغم أنّ القان ن الجزائتري صتد أحتاط استتتهلك بضتمانات كافيتة 

تحمي  م  العلامات التضليلية، إتّ أنّ هذا ت يعني أنّت  ت يخلت  مت  نقتائص، إذ 

 23ق بتين أحكتام استادتين أثبتت الدرااة التابقة أنّ هناك تدا ل وعدم التناا

استعلق بالعلامات بشكل ي حي وكأعّا لم تدغ م   30-30م  ا مر رصم  23و

مشرع واحد، كما أثبتتت الدرااتة أيضتاً أنّ اسشرتع الجزائتري لم يحتت  ا تيتار 

اسدطلحات القان نية، وإنّما هناك  لط فيها وكتأنّ النتاطق بلتتان أعجمتي ت 

 .عربي

اسشرتع الجزائتري أن يتتد ل لإزالتة هتذ  النقتائص وعلي ، يتعين على 

عتتلى النحتت  التتذي اصترحنتتا  في متتت   23و 23وذلتك بإعتتادة صتتياغة استتادتين 
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